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Résumé 
 
Dans le cadre des efforts déployés par les pays pour 
pousser la roue du développement et l'expansion de 
la base industrielle, l'équilibre entre le 
développement économique et la préservation de 
l'environnement naturel est devenu l'un des 
problèmes contemporains les plus importants à 
prendre en compte lors de la prise de décisions 
d'investissement. Sur le non-respect de la législation 
environnementale, ou sur l'absence d'un système 
complet et efficace de mise en œuvre de cette 
législation, et sur l'absence d'adoption de systèmes 
environnementaux intégrés pour assurer la 
préservation des ressources naturelles et travailler à 
réduire la pollution causée par les activités 
économiques. 

Mots clés : Décisions d'investissement- protection 
de l'environnement- dommages environnementaux- 
développement durable. 
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في ظل سعي الدول الى دفع عجلة التنمیة وتوسیع القاعدة الصناعیة، فقد أصبح 
التوازن بین التنمیة الاقتصادیة والحفاظ على البیئة الطبیعیة من أھم القضایا 
المعاصرة التي یجب أخذھا في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الاستثماریة، فجل 
الاستثمارات اتجھت اتجاھات مؤثرة سلبا في الموارد الطبیعیة نتیجة لعملیات 
التلوث، فضلا عن عدم الامتثال للتشریعات البیئیة، أو عدم وجود نظام شامل 
وفعال لتنفیذ ھذه التشریعات، وغیاب تبني النظم البیئیة المتكاملة لتحقیق الحفاظ 

ن التلوث الذي تحدثھ الأنشطة على الموارد الطبیعیة والعمل على الحد م
 الاقتصادیة.

 لمستدامة.ا البیئیة، التنمیة البیئة، الأضرار الاستثمار، حمایةقرارات  :المفتاحیةالكلمات 

Abstract 

In the pursuit of  improving development and 
enlarging the industrial base , the balance between 
the economical development and preserving the 
natural environment became one of the most 
important modernissues that needs to be taken into 
consideration when taking investment decision. 
Due to pollution operations, most of the 
investments took a turn that negatively affect 
human resources. As well as non compliance with 
environmental legislation, or the non existence of 
a comprehensive and effective system to 
implement these legislation. In addition to the 
absence of the adoption of integrated ecosystems 
to achieve conservation of human resources and to 
work on preventing pollution that results from the 
economical activities. 

Keywords: Investment decisions- environmental 
protection- environmental damage- sustainable 
development. 
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 :مقدمة 
تواجھ الدول النامیة عدة تحدیات تنمویة اقتصادیة واجتماعیة وبیئیة، اذ تتطلع الى       

رسم استراتیجیة تنمویة من شأنھا أن تلحقھا بركب الدول الصناعیة المتقدمة وذلك عن 
طریق السماح لمختلف الاستثمارات بتحقیق أھدافھا من خلال استعمال الموارد 

 دبیر. الاقتصادیة برشاده وحسن ت
أن النمو المتسارع للاستثمارات ومحاولة خلق صناعات ثقیلة دفع أصحاب القرار      

لمحاولة تغلیب الاعتبارات الصناعیة والتنمویة على الاعتبار البیئي ھذا الأخیر الذي لم 
یكن لھ أي تقییم في أغلب المشاریع، فالعنصر البیئي فرض نفسھ كأحد أھم الخیارات 

للمؤسسات الاقتصادیة، فلم یعد مجرد رفع ربحیة الاستثمار وتحقیق كفاءة الاستراتیجیة 
اقتصادیة وتنافسیة فعالة في الأسواق بالأمر الكافي، مما جعل قرار الاستثمار وتأثیره 

 على البیئة ذا أھمیة بالغة.
وقد ظھرت أول محاولة لمجابھة ھذه الوضعیة من خلال الوتیرة المتسارعة للتشریع    
ئي والتي تعكس جھود الدولة للنھوض بالبیئة وحمایتھا من خلال ترسانة من البی

 النصوص القانونیة في كل من قانون البیئة والقانون المدني.
أما على المستوى الدولي فقد تجسدت الجھود الدولیة في مؤتمر ستوكھولم سنة     

ضوع حمایة بیئیة، فموالذي یعتبر بدایة التشریع البیئي للقضاء على الأضرار ال 1972
البیئة ووضع معاییر لضبطھا من مواضیع الساعة لما لھ من أھمیة بالغة على حاضر 

 الشعوب ومستقبلھم لذلك وجب أن تكون قرارات الاستثمار صدیقة للبیئة.
تبرز أھمیة ھذه الدراسة من خلال الاھتمام المتزاید بالاستثمار، حیث أھمیة الدراسة : 

ثمار أھمیة كبیرة بوصفھ یمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، یحتل موضوع الاست
فضلا عن دوره في مشاریع التنمیة الاقتصادیة لتحقیق التقدم والرقي الاقتصادي وكذا 

 تنویع مصادر الدخل وتحسین مستوى المعیشة.
 ،كما تشكل البیئة دعامة أساسیة لكل نشاط استثماري، نظرا لما توفره من موارد طبیعیة

مما یستدعي حمایتھا، وھذا ما أدى الى  ضرورة دعم وتشجیع الاستثمارات النظیفة 
 لحمایة البیئة من التلوث وخلق مجتمع نظیف بیئیا. 

 بناء على الطرح السابق یمكن صیاغة المشكلة كما یلي :مشكلة الدراسة: 
لمختلفة یة اماھي السبل الكفیلة للوصول الى المعاییر المثلى لتقلیل المخاطر البیئ

 والوصول الى قرارات استثماریة رشیدة ؟
 أھداف الدراسة 

 تحدید المفاھیم الخاصة بالاستثمار وحمایة البیئة والعلاقة بینھما. -
 تحدید معاییر حمایة البیئة وانسجامھا مع صناعة القرار الاستثماري. -
 دور القرار الاستثماري في تحقیق التنمیة المستدامة وحمایة البیئة. -
 انعكاسات الاستثمار على البیئة. -

 من أجل تحقیق الأھداف المنشودة جاءت خطة الدراسة كما یلي :خطة الدراسة : 
 .*المحور الأول: اشكالیة ضبط المعاییر البیئیة في الاستثمار
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 : طبیعة العلاقة بین البیئة والاستثمار. أولا
 ستثمار.: التنمیة المستدامة بین التغیرات البیئیة والا ثانیا 

 .*المحور الثاني: تصنیف القرار الاستثماري على أساس النشاط الملوث والنظیف
 : تشجیع الاستثمار على حساب البیئة. أولا
 : التكریس القانوني لتقید قرارات الاستثمار بالبیئة. ثانیا

 المحور الأول : اشكالیة ضبط المعاییر البیئیة في الاستثمار
لة نامیة فھي تسعى دائما الى تحقیق التنمیة، فقد اتبعت سیاسة باعتبار الجزائر دو    

تتماشى والتحولات التي یعرفھا الاقتصاد العالمي المتسمة بإلغاء كل القیود والعراقیل، 
وذلك لتحقیق حد أدنى من رؤوس الأموال والعائدات من الأرباح، فقامت بتشجیع 

 ة للاستثمارات.الاستثمار من خلال سن النصوص القانونیة المنظم
كما تسعى الجزائر من جھة أخرى الى جانب ھذه التنمیة وتكریس حریة الاستثمار 
وتشجیعھ للحفاظ على مكسب انساني للبشریة وھو الحق في بیئة نظیفة وسلیمة من خلال 

 وضع سیاسة بیئیة فعالة.
 أولا: طبیعة العلاقة بین البیئة والاستثمار

ا حمایة البیئة في القانون الجزائري و خاصة بعد دسترة ن الأھمیة التي تكتسیھأ     
متطلبات حمایة البیئة  في الدستور الجزائري خاصة بعد اقرانھ بالبعد التنموي المرتبط 
أساسا بالاستثمار والذي ینص على مایلي : " یظل الشعب الجزائري ... و یعمل بناء 

   1و الحفاظ علي البیئة "اقتصاد منتج و تنافسي في اطار التنمیة المستدامة 
وھذا ما یؤكد علي الارتباط القائم بین فكرة حمایة البیئة و الاستثمار و كذلك صدور      

مجموعة من القوانین كرست الفكرة في مصطلح التنمیة المستدامة و من بینھا القانون 
 المتعلق بتھیئة الاقلیم و التنمیة  20- 01

المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة  10 – 03و كذلك القانون  ، 2المستدامة 
  4المتعلق في حمایة الساحل و تثمینھ  02-02، و قانون رقم  3

ھذه القوانین جاءت تنفیذا و تكریسا لالتزامات دولیة للجزائر في اطار الاتفاقیات التي 
بار مقتضیات حمایة البیئة تم اقرانھا صادقت علیھا في مجال حمایة البیئة .  اذن باعت

بالتنمیة و البعد الاقتصادي من خلال المؤتمرات الندوات التي تم عقدھا فان التنمیة لا 
 یمكن الحدیث عنھا الا في اطار حركة اقتصادیة مبنیة على تشجیع الاستثمار . 

رارات اتخاذ قلقد تجلي السعي الحثیث للمجموعة الدولیة للحفاظ على البیئة عند      
الاستثمار في عدة وثائق لاسیما المیثاق العالمي للطبیعة الذي ادرج في مضمونھ ضرورة 
تجنب الأنشطة التي یحتمل ان تلحق بالطبیعة أضرار لا یمكن علاجھا وذلك بالنص 
على ضرورة استباق ھذه المشاریع بدراسة شاملة لتقییم مدى تأثیر ھذه المشاریع على 

 5الطبیعة.
وبالتالي لابد من تحقیق تنمیة مستدامة قائمة على مبدأ حریة الاستثمار وتطویر     

النشاطات الاقتصادیة للدول وذلك نتیجة للارتباط الوثیق بین مقتضیات حمایة البیئة 
والتنمیة بمفھومھا الواسع وشمولیتھا للنشاط الاقتصادي بصفة عامة والاستثمار بصفة 

 خاصة.
لمقدمة من القوانین الداخلیة في مجال الاستثمار الأجنبي، لاسیما كما أن الضمانات ا 6
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ضمان استقرار البند التشریعي وذلك بتكریس الأمن القانوني في التشریعات، بقدر ما 
تعطي ھذه الضمانات حقوق للمستثمرین فھي تلقي على عاتقھم التزامات متعلقة بمعاییر 

 مار.حمایة البیئة عند اتخاذ قراراتھم بالاستث
اذن فھذه العلاقة الترابطیة بین حمایة البیئة ودورھا في اتحاذ قرارات الاستثمار     

تتمثل في حسن استغلال الثانیة لموارد الأولى، اذ لا یمكن الحدیث عن الاستثمار دون 
 الموارد البیئیة.

رض والأمنھ، اذ تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة الحیویة واللاحیویة كالھواء والجو 
وباطن الأرض والنبات والحیوان، بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بین 

 الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبیعیة.
اذن فالمشرع الجزائري ومن أجل تكریس فعلي وتحقیقا للتوازن سن ھذا القانون المنظم   

ضمن مجموعة من المبادئ تقوم  2003التنمیة المستدامة سنة  لحمایة البیئة في اطار
 على حمایة البیئة في الجزائر

في ظل سعي الدولة لتحقیق التنمیة اعتمد المشرع الجزائري على تكریس الاستثمار -2
 مبدأ حریة الاستثمار كمبدأ دستوري.

ھ، فھو الزیادة فیفالاستثمار في نظر الاقتصادیین ھو عملیة ھادفة لتكوین رأس المال و
 7عملیة تزید من التراث المادي للبلاد.

أما التعریف القانوني للاستثمار فان التشریع الداخلي حدد الاطار القانوني للاستثمار من 
 خلال تحدید عناصره المتمثلة في :

 رأس المال، نیة الحصول على الربح، المجازفة والمخاطرة وكذا عامل الزمن.
 ر على أھم المبادئ وھي :كما یقوم الاستثما

بعد نھایة الثمانینات وبدایة تسعینات القرن الماضي عرفت  مبدأ حریة الاستثمار :-3
الجزائر تحولات اقتصادیة كبرى وھو ما دفع بالمشرع الجزائري الى تكریس ھذا التوجھ 
الجدید الذي یقوم على تحریر النشاط الاقتصادي وتبني نصوص قانونیة تتماشى مع ھذا 

حكرا على الدولة وذلك من خلال التفتح وتحریر الاستثمار في القطاعات التي كانت 
 المرسوم التشریعي 93-12 المتعلق بترقیة الاستثمار.8

 اذن فمقتضى ھذا المبدأ ھو عدم وضع عراقیل لإنجاز المشاریع الاستثماریة.
مبدأ المساواة : المقصود بھذا المبدأ ھو عدم التمییز في المعاملة بین المستثمرین  -3

 9ق والامتیازات.الوطنیین والأجانب من حیث الحقو
لقد تم تكریس ھذا المبدأ في مختلف النصوص وقوانین الاستثمار الجزائریة وآخرھا    

منھ والتي تنص على  21وذلك بموجب المادة  201601من خلال قانون الاستثمار لسنة 
 مایلي:

دولة ل" مع مراعاة أحكام الاتفاقیات الثنائیة والجھویة المتعددة الأطراف الموقعة من قبل ا
الجزائریة یتلقى الأشخاص الطبیعیون والمعنویون معاملة منصفة وعادلة فیما یخص 

 الحقوق والواجبات المرتبطة باستثمارھم. "
: تعد الاستثمارات البیئیة ضرورة لتعدیل واصلاح الآثار  الاستثمار البیئي  -4

سة للمشاكل ملموالبیئیة والاقتصادیة الناجمة عن النمو الحالي والمستقبلي وھي نتیجة 
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البیئیة وعلى الأرجح تتبع تلك المشاكل، وعند الحدیث عن الاستثمارات البیئیة بأنھا 
 كل الاستثمارات التي تلبي شروط اجراءات حمایة البیئة.

كما تعرف حمایة البیئة بأنھا مجموعة الاجراءات التي تقود الى المحافظة على البیئة     
لبیئیة أو تزیلھا وتقلل من الأضرار والأخطار البشریة وتحسینھا وتخفف من الأضرار ا

والحیوانیة والنباتیة والأضرار المتعلقة بالبیئة الطبیعیة وكل ما من شأنھ اتاحة امكانیات 
 التنمیة المستدامة للأجیال القادمة ولتطور البیئة الطبیعیة والزراعیة.

 الیة:اب الى المجموعات التویمكن تصنیف الاستثمارات البیئیة بحسب الدوافع والأسب
استثمارات غایتھا تحقیق معاییر حمایة البیئة وفقا للمتطلبات المحلیة  -1

 والعالمیة.
 استثمارات تنفذ بقصد حمایة البیئة بشكل كلي أو جزئي.  -2
 استثمارات تنفذ بھدف تحقیق تأثیر في البیئة الطبیعیة. -3
 استثمارات ذات بعد اقتصادي بیئي. -4

وبالتالي فالاستثمارات البیئیة ھي تلك الاستثمارات التي تنفذ لأسباب ودواعي حمایة     
البیئة وتھدف الى معالجة الآثار الضارة الناجمة عن النشاطات الانتاجیة أو لإنتاج 
تجھیزات ومعدات تستخدم للحد من الاجھاد البیئي الناجم عن الاستخدام أو الاستھلاك 

 النھائي.
یأخذ   أن مصطلح التنمیةالتنمیة المستدامة بین التغیرات البیئیة والاستثمار :ثانیا : 

مفاھیم مختلفة حسب الوسط الذي یستعملھ فمنھم من یرى أن التنمیة المستدامة ھي حمایة 
البیئة ومنھم من یرى أنھا ادارة الموارد الطبیعة في الأوساط ذات العلاقة بالمؤسسة 

ا الجزء سنحاول أن نتطرق الى ھذه العبارات وعلاقتھا الاقتصادیة، فمن خلال ھذ
 بالاستثمار.

 استخدام الموارد الطبیعة  -1
نمثل التنمیة المستدامة فرصة جدیدة لنوعیة النمو الاقتصادي، وكیفیة توزیع منافعھ علي 

 طبقات المجتمع كافة، ولیس مجرد عملیة توسع اقتصادي .
نصرا جوھریا في مخططات الدول والشركات كما یتضمن اعتماد التنمیة المستدامة ع

وخصوصا فیما یتعلق بالمشاریع الداخلیة التي تنظم مشاریع الاستثمارات، بغیة حمایة 
البیئة ومنع التصحر، لذلك لا یمكن الاستمرار في اعتبار البیئة كتابع للاقتصاد، كما 

تثمار أو الأعلى والاس یفعل معظم علماء الاقتصاد بل ینبغي اعتبار النظام البیئى النظام
 الاقتصاد التابع لھ. 

   11اذن فالارتباط الوثیق بین التنمیة والبیئة أدي الى ظھور مفھوم التنمیة المستدامة
أصدر الاتحاد الدولي لحمایة الطبیعة وشركاءه (برنامج الأمم المتحدة  1980ففي عام 

حمایة ستراتیجیة العالمیة لللبیئة والصندوق العالمي للحیاة البریھ ) وثیقة سمیت الا
الطبیعیة وقد تضمنت بدایات لفكرة التنمیة المستدامة، بمعني التنمیة التي تحافظ علي 
العملیات البیئیة العاملة في نظام الانتاج المتجدد، أي التي تھيء للنظم البیئیة في الزراعة 

 12علوراثي في كل نووالمراعي والغابات والتي تحافظ علي ثراء الأنواع وثراء التنوع ا
تم بموجب تقریر اللجنة الدولیة للبیئة والتنمیة "مستقبلنا المشترك "  1987وفي عام   

دمج الاحتیاجات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة في تعریف واحد، وأشار التقریر أن 
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د علا یكون الھم الأول تنظیم الانتاج الي أقصي حد، انما یكون الحمایة في الزمن ما ب
 الانتاج في المدى الزمني الممتد

اذن فالتنمیة المستدامة نقوم علي ثلاث ركائز، الكفاءة الاقتصادیة، الكفاءة الاجتماعیة  
 والكفاءة البیئیة .

فالكفاءة الاقتصادیة تعتمد علي الاستخدام الرشید لثلاث حزم من الأدوات: الأدوات 
 علي الجمع المتوازن بین الحزم جمیعا.  التقنیة، الأدوات الاجتماعیة، ویتوقف النجاح

فالأدوات التقنیة : ھي وسائل تحقیق ھدف حمایة الموارد الطبیعیة المتجددة أي  -5
قدرتھا علي الانتاج في مدى الزمان الممتد، مع زیادة الغلة في حدود ھذه 
الضوابط وترشید استغلال الموارد الطبیعیة غیر المتجددة بغیة تمدید المدى 

لعطائھا، یطرح ھذا الامر اعادة النظر في الأدوات والالات التي تستخدم الزمني 
 علي مستوي الفرد.

أما الأدوات الاقتصادیة فھي ضوابط الأداء، وقد برزت فكرة "المحاسبة البیئیة  -أ
للموارد الطبیعیة" اذ جرى الأمر على عدم ادراج قیمة ما یؤخذ س العناصر 

البترول والفحم والغاز الطبیعي ورواسب الخامات)  المتخزنة بالبیئة ( حقول
 في حساب التكالیف 

لانتاج ا ان حمایة النظم البیئیة المتجددة یحفظ للأراضي الزراعیة والمراعي قدرتھا علي
المتواصل وتحتاج التسییر الرشید لموارد الفحم والبترول وغیرھا من الموارد الطبیعیة، 
لأنھ من أھم لسمات الاقتصادیة السائدة في دول العالم محدودیة الموارد المتجددة والغیر 
متجددة، ما یؤدي الي ضرورة البحث عن أسالیب ملائمة لتحقیق الاستخدام الأمثل لھذه 

رد، وھذا یعني عدم زیادة معدلات استھلاك الموارد البترولیة بمعدلات تتساوي أو الموا
  31تزید عن معدلات الاحتیاجات من ھذه الموارد خلال الفترات أو السنوات التالیة لھا.

اذ فاستھلاك الموارد الطبیعیة بوتیرة لا تكترث لاحتیاجات الأجیال القادمة تشكل خطورة 
، لأن الاشراف السلیم علي  41بشكل تھدیدا للأمن والسلم الدولیینعلي مبادئ التنمیة 

الأصول الطبیعة والادارة المستدامة للنظم الایكولوجیة وتحسین الادارة الرشیدة البیئیة 
في غایة الأھمیة لتطویر مجتمعات مسالمة قادرة علي التكیف مع الصدمات الاقتصادیة 

 والبیئیة.
ستدامة البیئیة یمكن أن یشكل محركا للاستثمار والنمو كما أن المزید من الا     

الاقتصادي حیث تستطیع الحكومات اذا اجتمعت بین أدوات السیاسیة العامة، من قبیل 
الأدوات القائمة علي السوق والاستثمار العام وسیاسة المشتریات أن تدعم المنشأت وأن 

ت تثمارات في منتجات وخدماتستحدث بیئة مواتیة تعزز اعتماد مؤسسات خضراء والاس
مواتیة للبیئة غیر أن الانتقال ینطوي علي خسائر ومكاسب في العمالة، لاسیما عندما 
یقوم علي تحول شامل في نموذج التنمیة الاقتصادیة لكبرى الشركات أو القطاعات أو 

 البلدان. 
دد ھمشكلة تلوث البیئة أصبح خطر یھدد الجنس البشري بالزوال، بل ی التلوث : -2

حیاة كل الكائنات الحیة والنباتات، لابد من تحقیق التوازن بین التنمیة وتشجیع 
 الاستثمار وضرورة حمایة البیئة. 
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بموجب توصیة من منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة  1972ظھر مبدأ الملوث سنة 
في  ةكمبدأ اقتصادي مفاده تحمل الملوث تكالیف منع ومكافحة التلوث كي تكون البیئ

ثم تطور ھذا المبدأ من مبدأ اقتصادي الى مبدأ قانوني في مطلع التسعینات  51حالة مقبولة،
لاسیما باقراره في اعلان ریودي جانییر في المبدأ السادس عشر منھ من خلال نصھ 

 على مایلي :
" ینبغي أن تسعى السلطات الوطنیة الى تشجیع حساب التكالیف البیئیة كعنصر داخلي 

ناصر الانتاج واستخدام الأدوات الاقتصادیة آخذة في الحسبان النھج القاضي ضمن ع
بأن الملوث یجب أن یتحمل من حیث المبدأ تكلفة التلوث مع المراعاة الراجحة للصالح 

  61العام وبدون الأضرار التجاریة والاستثمار الدولیین.
نكي اقیات الدولیة كاتفاقیة ھلساتخذ المبدأ بعده الدولي من خلال اقراره في جملة من الاتف

المتعلقة بحمایة واستعمال مجاري المیاه العابرة للحدود والبحیرات الدولیة  1992
 17واتفاقیة برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط وغیرھا من الاتفاقیات الدولیة.

من  لتلوثالا أن ھذا المبدأ ماھو الا تكریس لمبدأ دعم الاستثمارات النظیفة والمضادة ل
 طرف الدول وھیئاتھا المحلیة.

أما المشرع الجزائري وتماشیا مع المجموعة الدولیة أقر ھذا المبدأ واعتمده بموجب 
المتعلق بحكایة البیئة في اطار التنمیة المستدیمة، وھو ما نصت  10-03أحكام القانون 

 علیھ المادة الثالثة في فقرتھا السابعة كما یلي: 
" مبدأ الملوث الدافع الذي یتحمل بمقتضاه كل شخص یتسبب نشاطھ في الحاق الضرر 
بالبیئة، نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث أو التقلیص منھ وإعادة الأماكن وبیئھا الى 

 حالتھا الأصلیة."
  المحور الثاني : نحو تكریس البعد البیئي في قوانین الاستثمار

ثماري من أجل النھوض بالاقتصاد لابد أن یخضع بصفة مسبقة ان مباشرة أي قرار است
الى اجراء دراسة مدى تأثیر أي نشاط استثماري على الوضع البیئي، فإذا لاحظت الدولة 
أن قرار الاستثمار یؤثر سلبا على البیئة فترفضھ كلیا، أما اذا كان یناسب مع المعاییر 

بمعنى   یؤثر  بشكل خطیر  على البیئة، أوالبیئیة أو تأثیره بسیط فانھ یقبل، بحیث  لا
أدق یكون قابلا  للتدارك  أو التصحیح وفقا للاجراءات والمعاییر المعمول بھا في اعادة 

 تأھیل البیئة من أخطار التلوث البیئي البسیط. 
 أولا: تشجیع الاستثمار على حساب البیئة:   

، حیث ثمار لم تول العنایة اللازمة للبیئةكانت الجزائر في أولى قوانینھا المتعلقة بالاست  
قامت بتنظیم الاستثمار دون ادراج البعد البیئي في مختلف البرامج الاقتصادیة التي 
ركزت اھتمامھا على التنمیة دون البیئة وبالتالي فان قرارات الاستثمار في ھذه الحالة 

 تصدر دون الأخذ بالنتائج المضرة بالبیئة.
 : ر لتحقیق التنمیةتشیجیع الاستثما-1
لم تحظى البیئة في الجزائر بمكانة مرموقة في البرامج السیاسیة ولا حتى في السیاسة    

العامة لأن التركیز في تلك الفترة كان منصبا على النمو الاقتصادي، الذي أخر النھضة 
م االبیئیة وذلك بسبب صعوبة التوفیق بین مصلحتین متناقضتین في المظھر أي بین اھتم

 خاص من المشاریع الاستثماریة وبین حمایة البیئة .
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فخلال ھذه المرحلة ظھرت أولویة النمو الاقتصادیة على حساب البیئیة باعتباره عاملا 
 مھما ومفیدا للنھوض بالاقتصاد وخلق فرص العمل .

عرفت الجزائر في العقود الأخیرة من القرن العشرین میول معظم الاستراتیجیات    
ویة نحو نموذج وحید وھو نموذج الفعالیة والمردودیة الاقتصادیة المتجرد من باقي التنم

الأبعاد الأساسیة للتنمیة وخصوصا البعد البیئي، أفرز ھذا التوجھ الذي تبلورت معالمھ 
وضوحا في ظل العولمة العالمیة احتلالا بیئیا بتوابعھ. كما یعد النقص الحاصل في 

رئیسیة لعملیة التنمیة الاقتصادیة، عن طریق فتح المجال أمام رؤوس الأموال المشكلة ال
الاستثمار اعتقادا منھا أنھ الحل الأمثل والركیزة التي تقوم علیھا عملیة التنمیة متجاھلة 
بذلك الأثار السلبیة لھذه الاستثمارات وخاصة منھا التلوث البیئي. أما عن القطاع 

ظا في ھذه الفترة من حیث تنوعھ وقدراتھ الصناعي الجزائري فقد عرف تطورا ملحو
لكن مقابل ذلك كانت ھذه النشاطات تتم في ظروف لم تحترم الاھتمامات البیئیة، وھذا 
ما أثر على النظام البیئي في الجزائر الذي بدأت ملامحھ تتغیر وطالت ھذه التغیرات 

عام الى  بشكل مختلف المجالات البیئیة الطبیعیة من نبات وحیوانات وتنوع بیولوجي
المجال البشري، وبرغم ذلك لم یلقى البعد البیئي اھتماما كافیا في التشریعات الجزائریة 

 في ذلك الوقت مما أسفر عن نتائج خطیرة ھددت توازن البیئة.
 أثار الاستثمار المضر بالبیئة:-2

ة عیوب تمیزت ھذه المرحلة ببعض مزایا ھذا الاستثمار الا أنھا انجزت علیھا عد     
 سنتناولھا فیما یلي: 

أسھمت ھذه الاستثمارات في تفاقم مشكلة التلوث من خلال أثار  الآثار السلبیة:-أ
المشاریع الملوثة كالصناعات الاستخراجیة والصناعات البتروكیمیائیة وصناعة 
الاسمنت والأسمدة بالإضافة الى نقل مخلفات التصنیع ذات التأثیر على البیئة من البلد 

 81لأم للاستثمار الى البلد المضیف بالنسبة للاستثمار الأجنبي.ا

كما تركت تدفقات رؤوس الأمال الأجنبیة آثار سلبیة على موازین المدفوعات في     
الدول المضیفة للاستثمار، فوصول رؤوس الأموال المستثمرة في ھذه الدول یفوق بكثیر 

 حجم ما یتدفق منھا إلى ھذه الدول.
: ان مزایا ھذا الاستثمار تنصب في جانب تحقیق التنمیة واعادة لاستثمارمزایا ا-ب

 الھیكلة والاندماج في الاقتصاد العالمي كل ھذا على حساب الجانب البیئي.
اعادة الھیلكة: تنوعت أنماط التمویل الخاص بالتنمیة، ففي منتصف الثمانیات، كانت -

م القطاع الخاص والذي یتمثل في عبارة عن تمویلات عمومیة. أما الیوم فقد ساھ
الشركات الأجنبیة التي تقدم أدوات في التسییر ومھارات في الخبرة الفنیة وایجاد منفذ 
للتغلغل في الأسواق العالمیة وھذا ما یساعد على الفعالیة الاقتصادیة للمؤسسات وبالتالي 

 المساھمة في التنمیة الاقتصادیة للبلاد.
الاندماج في الاقتصاد العالمي: بھدف الاندماج في الاقتصاد العالمي بالنسبة للدول -

النامیة كان لابد من القیام بإصلاحات سریعة وتصمیم أنظمة استثماریة تكون أكثر جاذبیة 
 لرؤوس الأموال الخاصة 

میة نتحقیق التنمیة الاقتصادیة: كما سبق الذكر فان الجزائر كانت تسعى لتحقیق الت-
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الاقتصادیة وزیادة النمو الاقتصادي، وذلك یحتاج الى استثمارات ضخمة لأنھا السبیل 
 الوحید للخروج من الأزمة، وتسھیل انجاز عملیة التنمیة الاقتصادیة.

 ثانیا : جنوح المشرع لتجسید المعاییر  البیئیة في قرارات الاستثمار 
 البیئیة لا یكفي وحده لتحیق الالتزام، بل من المؤكد أن الترویج للامتثال للإجراءات    

من الضروري وضع آلیات كفیلة بتحقیق الحمایة البیئیة قبل انجاز المشاریع الاستثماریة 
من خلال الرقابة البیئیة لحث المشاریع على اتخاذ اجراءات فعالة لحمایة البیئة والحد 

ة لحفاظ على الموارد الطبیعیمن التلوث وذلك في اطار برنامج متكامل لحمایة البیئة وا
وآلیات ردعیة للمعاقبة على التجاوزات التي تقوم بھا المؤسسات في اطار المشاریع 

 الاستثماریة والمؤثرة سلبا على البیئة.
 : الآلیات الوقائیة

المتعلق بحمایة البیئة الذي أعتبر القاعدة الأساسیة  03-83بعد صدور القانون  •
نظیمیة المتعلقة بحمایة البیئة، من خلال حمایة الموارد للمنظومة التشریعیة والت

الطبیعیة بما یضمن استغلالھا بشكل عقلاني واتخاذ التدبیر الوقائیة عند اصدار 
قرارات الاستثمار لتفادي حدوث التلوث والاضرار بالبیئة. فھذا القانون یقر الحمایة 

 یعطیھا قیمة استعمالیة عالمیة، للموارد الطبیعیة لیحقق لھا امكانیة التجدید وھذا ما
فاستنزاف الموارد الطبیعیة أو الاضرار بھا یعتبر مساسا بمصالح الأفراد في ھذا 

 القانون.
مبدأ الحمایة عن طریق النص على جملة من الأسالیب أو  19كما یقر ھذا القانون    

مشرع د عزم الالتدابیر التي تمنع حدوث التلوث وتدفع أسبابھ قبل وقوعھ وھذا ما یؤك
 على تحقیق حمایة أكیدة للمحیط البیئي قبل اتحاذ أي قرار استثماري.

 وقد ارتكز ھذا القانون على ثلاث مبادئ لحمایة البیئة وھي :
حمایة البیئة بحد ذاتھا تشكل مطلبا أساسیا للسیاسة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة  -6

 والاجتماعیة.
ن یعتبر النتیجة لوجود التوازن بین المحافظة على الاطار المعیشي للسكا -7

متطلبات النمو الاقتصادي ومتطلبات حمایة البیئة والمحافظة على محیط معیشة 
 السكان.

تدخل الدولة ضرورة واجبة ومشروعة لتجدید شروط ادماج المشاریع لوضع  -8
 20ضوابط احترام السیاسة التنمویة التي رسمتھا.

المتعلق بحمایة البیئة في اطار التنمیة المستدامة  10-03بعد ذلك صدر قانون رقم    
والذي یعتبر بمثابة نقطة تحول ایجابیة في اطار التكفل بحمایة البیئة، من خلال نصھ 
على مجموعة من المبادئ والأھداف التي تجسد حمایة أفضل للبیئة بما یتناسب ومتطلبات 

 مبادئھا.التنمیة المستدامة و
وقد حدد ھذا التشریع البیئي الأھداف الرئیسیة التي ترمي الیھا حمایة البیئة في اطار 

 التنمیة المستدامة وھي على الخصوص تتمثل في :
الوقایة من كل أشكال التلوث والأضرار الملحقة بالبیئة.-9  

استعمال ترقیة الاستعمال الایكولوجي العقلاني للموارد المتوفرة وكذا -10
 التكنولوجیات الأكثر نقاء.
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أما فیما یخص الحمایة البیئیة في قانون الاستثمار، فمن خلال كل قوانین الاستثمار  •
 التي سنھا المشرع 

  12الجزائري بعد الاستقلال، فانھ یظھر جلیا تھمیش البعد البیئي فیھا. •
ذا ج السائد قبل ھالمتعلق بالاستثمار تم تغییر النھ 03-01الا أنھ وبصدور الأمر  •

التاریخ، حیث اتجھ المشرع الجزائري الى تبني مبدأ حریة الاستثمار وتقییده بمقتضیات 
 حمایة البیئة استجابة للمساعي الدولیة 

الرامیة الى حمایة البیئة، وبما أن الجزائر صادقت على الاتفاقیات المتمخضة عن  •
ر السابق ذكره نص في المادة مؤتمر ریو دیجي نیرو، ففي ھذا الصدد نجد أن الأم

 الرابعة منھ على مایلي:
" تنجز الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات 

 المقننة وحمایة البیئة.
تنجز ھذه الاستثمارات في حریة تامة مع مراعاة التشریع والتنظیمات المتعلقة بالنشاطات 

 .المقننة وحمایة البیئة
تستفید ھذه الاستثمارات بقوة القانون من الحمایة والضمانات المنصوص علیھا في 

 القانون والتنظیمات المعمول بھا.
تخضع الاستثمارات التي تستفید من مزایا ھذا الأمر قبل انجازھا الى تسریح بالاستثمار 

 لدى الوكالة المذكورة في المادة السادسة أدناه."
فقد تم اقرار التشریع المتعلق بحمایة البیئة كقید على حریة  من خلال ھذه المادة  

الاستثمار، اذن فالاستثمارات التي تستفید من المزایا ھي تلك التي تخضع لاجراء 
التصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار، وھذا التصریح یجب أن یحتوي على 

 از الاستثمار.شرط حمایة البیئة، فھو بذلك اجراء جوھري یسبق انج
لحمایة البیئة لمتطلبات النمو ھو ما دفع  1983وبالتالي فان عدم استجابة قانون   

بالمشرع الجزائري الى اعادة النظر في ھذا القانون ودراستھ بصفة متناسقة مع قانون 
الاستثمار آخذا بعین الاعتبار المفھوم الجدید للتنمیة الرابط بین حمایة البیئة والتنمیة 

المتعلق بحمایة  10-03تثمار بصفة خاصة وذلك باصدار القانون بصفة عامة، والاس
 22البیئة في اطار التنمیة المستدامة وھو ما أكدتھ المادة العاشرة من نفس الأمر.

كما حفز المشرع الاستثمارات ذات الأھمیة للاقتصاد الوطني والتي تراعي المعاییر    
ف ام الاستثنائي للاستثمارات، الا أنھ ولظروالبیئیة جبائیا باستفادتھا من مزایا ھذا النظ

واعتبارات اقتصادیة سن المشرع قانون جدید لترقیة الاستثمار وذلك بموجب القانون   
ھذا القانون أبقى على حمایة  03-01المتعلق بترقیة الاستثمار الذي ألغى الأمر 16-09

ي ادة الثالثة منھ التالبیئة كشرط یتوجب على المستثمرین مراعاتھ وذلك من خلال الم
 تنص على مایلي:

" تنجز الاستثمارات المذكورة في أحكام ھذا القانون في ظل احترام القوانین والتنظیمات 
المعمول بھا لاسیما تلك المتعلقة بحمایة البیئة والنشاطات والمھن المقننة، وبصفة عامة 

 ممارسة النشاطات الاقتصادیة."
ن أن المشرع الجزائري تراجع عن منح الامتیازات بالنسبة ما نلاحظھ على ھذا القانو  
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للاستثمارات التي تستعمل فیھا التكنولوجیات الخاصة بحمایة البیئة المنصوص علیھا 
، أي عدم اشتراط أیة تعھد لحمایة البیئة من خلال طلب تسجیل 03-01في الأمر السابق 

ول ة، وھذا عكس نموذج التصریح المعمالاستثمار وافادة الوكالة بأي معلومة تتعلق بالبیئ
الذي تطلب صراحة من المستثمر افادة الوكالة الوطنیة لدعم  03-01بھ في ظل الأمر 

 الاستثمار بآثار المشروع على البیئة وھذا كشرط أولي للاستفادة بمزایا النظام الاستثنائي.
عدة اجراءات  وفي الأخیر فان قرار الاستثمار قبل صدوره لابد أن یمر على     

 نستخلصھا فیما یلي :
اجراء دراسة مدى التأثیر على البیئة : ویقصد بھا أن المشاریع تخضع مسبقا لتقییم  •

أثرھا، ویلزم عرض المشروع التنموي مع وصف الحالة الأصلیة للموقع على البیئة 
 وعلى صحة الانسان وعرض التدابیر التي تسمح بالتحقیق أو الازالة أو التعویض.

وھو قرار صادر من ادارة مختصة مضمونھا السماح لأحد المستثمرین  الترخیص : •
للحصول على الاذن الوارد في الترخیص اذا توافرت الشروط المنصوص علیھا 

قانونا. فھو یعتبر بمثابة آلیة رقابیة تكون بناء على ما توصل الیھ الاجراء السابق من 
 نتائج.

الآلیات الوقائیة الكفیلة بحمایة البیئة والتي تمثل حمایة  : اضافة الى الآلیات الردعیة -2
قبلیة ، ھناك آلیات ردعیة، أو حمایة بعدیة والمتمثلة في الجزاءات الموقعة على 

 الاستثمارات الضارة بالبیئة.
تكون الجزاءات الاداریة حسب درجة المخالفة المرتكبة، فقد  الجزاءات الاداریة : -أ

 وقف النشاط أو سحب الترخیص.تكون في شكل اخطار أو 
ھو عبارة عن اجراءات توقعھ الادارة من أجل تنبیھ أو اخطار المخالف  الاخطار :-10

والزامھ بمعالجة الوضع واتخاذ التدابیر الكفیلة لجعل نشاطھ مطابق للمقاییس القانونیة 
باعذار من خلال قیام الوالي  10-03وھذا ما كرسھ القانون  32البیئیة المعمول بھا.

مستغل المنشأة غیر الواردة في قائمة المنشآة المصنفة والتي ینجم عنھا أخطار أو أضرار 
 42تمس بالبیئة ویحدد لھا أجلا لاتخاذ التدابیر الضروریة لازالة تلك الأخطار والأضرار.

اضافة الى الاخطار تلجأ الادارة أحیانا الى اجراء آخر وھو وقف  وقف النشاط :-11
ندما یتسبب ھذا الأخیر في الحاق ضرر أو خطر بالبیئة في حالة عدم امتثال النشاط ع

صاحب النشاط لاتخاذ جمیع التدابیر الوقائیة اللازمة بعد انذاره أو اعذاره من طرف 
 الادارة.

المنظم لافراز الدخان والغاز والبخار  165-93وبالرجوع الى المرسوم التنفیذي 
جده یكرس ھذا الاجراء من خلال المادة السادسة منھ اذا والجسیمیات الصلبة في الجو ن

كان ھناك خطر أو مساوئ خطیرة على أمن الجوار وسلامتھ وملائمتھ أو على الصحة 
العمومیة جراء استغلال التجھیزات أو المنشآت، فانھ یتعین على الوالي انذار المستغل 

ظة زمة الخطرة والمساوئ الملاحبناء على تقاریر مفتش البیئة باتخاذ كل التدابیر اللا
وازالتھا، فاذا لم یمتثل المستغل أو المسیر في الآجال المحددة قانونا لھذا الانذار یمكن 
اعلان التوقیف المؤقت لسیر التجھیزات كلیا أو جزئیا بنا على اقتراح مفتش البیئة بقرار 
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 1من الوالي المختص اقلیمیا، دون المساس بالمتابعات القضائیة.
: ھو عبارة عن جزاء اداري یصدر بقرار فردي من جھة الادارة  سحب الترخیص •

التي أجازت لھا تشریعات حمایة البیئة سلطة الغاء أو سحب الترخیص اللازم لمباشرة 
أنشطة معینة وذلك لاخلال المرخص لھ أو مخالفتھ للقوانین المنظمة لحمایة البیئة، وھذا 

المتعلق بتنظیم النفایات  160-93سوم التنفیذي من المر 11ما نصت علیھ المادة 
 الصناعیة السائلة كما یلي :

لم یمتثل مالك التجھیزات في نھایة الآجال المحددة أعلاه یقرر الوالي الایقاف  " اذا
المؤقت لسیر التجھیزات المتسببة في التلوث الى غایة تنفیذ الشروط المفروضة، وفي 
ھذه الحالة یعلن الوزیر المكلف بالبیئة عن سحب رخصة التصریف بناء على تقریر 

 52ة القضائیة.الوالي وذلك دون المساس بالمتابع

 وفیما یلي سنتطرق للحالات التي یمكن للادارة سحب الترخیص فیھا : 
اذا كان الاستمرار في المشروع یؤدي الى خطر یداھم النشاط العام في أحد عناصره،  1

 اما السكینة العامة أو الصحة العامة أو الأمن العام.
المشروع الشروط القانونیة الضروریة. اذا لم یستفوفي 2  

 اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تفوق المدة المحددة قانونا. 3
اذا أصدر حكما قضائیا یقضي بغلق المشروع أو ازالتھ. 4  

: المقصود بالجزاءات الاداریة المالیة ھي الجبایة التي  الجزاءات الاداریة المالیة -ب
جبائیة على الملوثین الذین یحدثون أضرار بالبیئة، من تفرضھا الادارة أو المصالح ال

 خلال المنتجات الملوثة الناتجة عن نشاطاتھم الاقتصادیة المختلفة.
 تتنوع ھذه الضرائب المطبقة على انبعاثاتھم الملوثة منھا :

 الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة. 4
 الرسم التكمیلي على المیاه الملوثة. 5
 الرسم التكمیلي على التلوث الجوي. 6
 الرسم على النفایات الحضریة. 7

 خاتمة
في نھایة ھذه الدراسة نشیر الى أنھ لتحقیق السبل الكفیلة للوصول الى المعاییر المثلى   

لتقلیل المخاطر البیئیة والوصول الى قرارات رشیدة، لابد من دمج معاییر حمایة البیئة 
اف المشاریع الاقتصادیة، من خلال اعتمادھا في اطار كجزء أساسي من ادارة وأھد

استراتیجیتھا على تحقیق أھداف اقتصادیة في ظل بیئة نظیفة سعیا للحفاظ على مكانتھا 
 في الأسواق المحلیة والدولیة.

ان متطلبات حمایة البیئة عرفت تحولا في القانون الجزائري للاستثمار بعدما كانت    
ستقلال، الا أنھا وجدت مكانتھا بعد تكریسھا في القانون الداخلي غائبة تماما غداة الا
، أین 2016بجعلھا قیدا على مبدأ حریة الاستثمار الى غایة  2001للاستثمار بعد سنة 

تمت دسترة حمایة البیئة تعزیزا للمكانة التي أعطیت لھا من خلال القوانین السابقة سواء 
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 ئة.المتعلقة بالاستثمار أو بحمایة البی
اذن فالاعتماد على سیاسة متكاملة في صنع القرار الاستثماري أیا كانت الجھة المخولة   

بتطبیقھ، لابد أن یعتمد على سیاسة استثماریة تضع معاییر حمایة البیئة على رأس 
أولویاتھا وذلك بتصنیف المشاریع المقدمة للجھة المعنیة الى مشاریع ملوثة أو مضرة 

استثماریة صدیقة للبیئة، من خلال وضع المواصفات والشروط التي بالبیئة، ومشاریع 
 یجب أن تلتزم بھا المشاریع المختلفة لضمان حمایة البیئة.

ان القرار الاستثماري یعتبر من القرارات الأكثر أھمیة وخطورة للمشروع وتأثیره على 
البیئة سواء من الناحیة الایجابیة فان ادراج حمایة البیئة یعطي للمؤسسات سمعة جیدة 
وبالتالي تمكنھا من التنافس، كما أنھ یؤدي الى تحسین آدائھا البیئي عند ادماج السلوك 

عھا الاستثماري. أما في حالة المخالفة یعرض المؤسسة الى الانفاق البیئي ضمن مشرو
 على المخالفات والتعرض للعقوبة.

ختاما لما سبق فانھ كان لزاما على المشرع أثناء اتخاذه لقرارات الاستثمار وتكریسا 
 ةلمبدأ الاستثمار النظیف واعمالا للمعاییر البیئیة أثناء الممارسة الاقتصادیة أن یضع جمل

من الاستراتیجیات والقرارات التي تؤثر بشكل ایجابي وفعال على خلق التوازن بین 
 المحیط البیئي ومحیط الاستثمار وذلك ب :

 وضع استراتیجیة لخفض انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري.-
وآثار  جاعادة تقییم تأثیر قرارات الاستثمار على البیئة من خلال اعادة النظر في نتائ-

 ھذه القرارات على البیئة.
ترشید استھلاك الموارد الطبیعیة غیر المتجددة والعمل على إیجاد موارد أخرى باعتماد -

استراتیجیات الطاقة البدیلة والصحیة، خاصة الطاقة الشمسیة والطاقة الكھروبائیة 
 .باعتبارھا طاقة نظیفة ومتجددة

مة البیئیة وذلك من خلال وضع برنامج قصیر التطبیق الصارم لمعاییر الصحة والسلا-
وطویل المدى للتوعیة البیئیة مع تحسین البرامج الدراسیة بإدخال النماذج والتجارب 

 . الدولیة للدول الرائدة في مجال معاییر  الصحة والسلامة البیئیة
ن م وذلك باشراك كل الفاعیلین في ھذا المجال انطلاقا تطبیق نظام ادارة بیئیة فعال-

الأسرة الى الجماعات المحلیة والجمعیات وأفراد المجتمع المدني وذلك حتى لا تبقى 
الدولة وحدھا معزولة في اطار الحفاظ على البیئة بشكل عام وبمناسبة اتخاذ قرارات 

 الاستثمار بشكل خاص.
فرض ضریبة خاصة بحمایة البیئة على مختلف موارد البیئة خاصة التي تكون أكثر -

 على البیئة.ضررا 
 تطبیق عقوبات صارمة لكل الاستثمارات التي لا تحترم المعاییر والمقاییس البیئیة.-

 ھوامش المادة العلمیة 
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